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المستخلص
لا يخفى أن قطاع المصارف يحتل مكانا متميزا داخل القطاع المالي، فهو يتولى إدارة حركة النقود التي تمثل المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي، وتشكل المصارف الإسلامية جزءا مهما وفاعلا ضمن هذا القطاع في أغلب البلدان الإسلامية، لما لها من دور مهم في إدارة الأموال واستثمارها لشريحة واسعة ومتنامية من المتعاملين معها، على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، هذا فضلا عن مجموعة كبيرة من المهام التي تضطلع بها هذه المصارف لكونها تتصف بعدد من المزايا التي تميزها عن المصارف التجارية الأخرى. لذا كان لزاما أن تبحث القيود والتحديات التي تعترض عمل هذه المصارف وتعرقل حركة نموها وإسهامها الفاعل في تدوير الأموال وتحريك النشاط الاقتصادي. ولعل من أبرز تلك التحديات الواجب دراستها هو التأثير الواضح لسياسة البنك المركزي في إدارة السيولة المصرفية على المصارف التجارية بشكل عام وعلى المصارف الإسلامية بصفة خاصة.
وتفرض البيئة الاقتصادية والمصرفية السائدة قيودا جدية على عمل المصارف التجارية الأهلية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، وهي بيئة تتسم بالتنافسية غير العادلة من جانب المصارف الحكومية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، في حين أن مؤشراتها المالية تعاني من الاختلال الكبير ولا تلتزم بنسب المعيارية الدولية وحتى بعض تلك التي يضعها البنك المركزي العراقي.
أهمية البحث

تأتي أهمية البحث من خلال دراسة العلاقة بين البنك المركزي ودوره في إدارة السيولة من جهة وعمل المصارف الإسلامية ودورها النسبي للإسهام في تحريك النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، فضلاً عن تحليل العلاقة بين بعض مؤشرات السيولة المصرفية بالاعتماد على سياسة البنك المركزي تجاه القطاع المالي ككل وبضمنه المصارف الإسلامية.    
مشكلة البحث

وتتضمن دراسة العلاقة بين العمل المصرفي من جهة وسياسة البنك المركزي في إدارة السيولة المصرفية من جهة أخرى ومحاولة فك التناقض الحاصل في هذه العلاقة.
فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن البيئة التي تعمل فيها المصارف الإسلامية فضلا عن العلاقة التي تربطها بسياسة البنك المركزي في إدارة السيولة المصرفية ومعاملته إياها على قدم المساواة مع المصارف التجارية التقليدية التي تتعامل على وفق أسس ومنطلقات تختلف عن التي تتبناها المصارف الإسلامية في تعاملها تفرض قيودا سلبية على سيولة تلك المصارف.
أهداف البحث


يهدف البحث إلى توضيح مفهوم السيولة المصرفية وتطور العمل المصرفي وآلية عمل المصارف الإسلامية، ومن ثم التعرف على أثر سياسة البنك المركزي في عمل المصارف الإسلامية من خلال تحليل مؤشرات السيولة المصرفية فيها.
منهجية البحث

من أجل بلوغ أهداف البحث واثبات فرضيته فقد قسم البحث على عدد من المطالب تناولت موضوعات مفهومية وتاريخية ترتبط بالسيولة المصرفية وعمل المصارف الإسلامية، فضلا عن مناقشة المشكلات والاختلالات التي يعانيها القطاع المصرفي في العراق والتي تمثل بيئة سلبية لعمل المصارف الإسلامية التي تواجه صعوبات جدية في عملها بسبب هذه البيئة والسياسات التي تتبعها السلطة النقدية في البلد.
ماهية السيولة المصرفية

تعني السيولة على نحو عام قابلية أصل من الأصول للتحول إلى نقود بسرعة وبدون تكاليف عالية، فالهدف من السيولة هو الحصول على النقد السائل.

ينصرف مفهوم السيولة المصرفية إلى الفرق بين الموارد المتاحة للمصرف والأموال المستخدمة في مختلف أنواع الموجودات. في حين يشير آخرون إلى أن «الفرق بين الموارد المتاحة له والأموال المستخدمة في مختلف أنواع الموجودات ضمن التوازن الذي تفرضه الأصول المصرفية المتعارف عليها، أو تكون المصارف في حالة وفرة في السيولة عندما تكون الأموال المتاحة فائضة عن قدرة المصرف على الإقراض، وعن حدود الاستثمار المتوازن في بنود الميزانية الأخرى، بحيث يضطر المصرف لاستثمار هذه الفوائض ضمن الأصول السائلة، مثل الأوراق المالية أو على شكل أرصدة لدى المصارف أو أرصدة عاطلة لدى البنك المركزي»(
). 

وبهذا المعنى فالسيولة يقصد بها بناء قدرة المصرف التجاري على مواجهة التزاماته، والتي تتمثل بصفة أساسية في تلبية عنصرين هما: 

· طلبات المودعين للسحب من الودائع، 

· طلبات الائتمان أي القروض والسلف لتلبية احتياجات المجتمع. 
فالسيولة التامة تساعد المصرف على تجنب الخسارة التي قد تحدث نتيجة اضطراره إلى تصفية بعض أصوله غير السائلة، وبذلك يمكن القول بأن السيولة التامة تمثل عنصر الحماية والأمان للمصرف، وينبغي أن نفرق بين السيولة على مستوى الجهاز المصرفي ككل أو النوعي، والسيولة على مستوى المصرف التجاري. إذ تشير الأولى إلى قدرة الجهاز المصرفي على تلبية طلبات الائتمان في أي وقت، أما السيولة على مستوى المصرف التجاري فإنها تشير إلى التحويلات بين المصارف التي ليس لها تأثير في السيولة العامة للجهاز المصرفي، ولكن هذه التحويلات تؤثر على السيولة المصرف الذي سحبت منه الودائع(
).

تعد السيولة المصرفية على قدر عال من الأهمية للمصارف بالمقارنة مع الوحدات غير المالية إذ تكون تدفقات الأرصدة النقدية من وإلى المصرف ضخمة بالمقارنة مع قاعدة رأس مال المصرف، فضلا عن صعوبة التنبؤ بحجم انسياب  الأموال النقدية وتوقيتها خارج المصرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الجزء الأكبر من موارد المصرف يتعرض لهذا الانسياب(
).

وتحتاج المصارف إلى السيولة لمواجهة متطلبات عملائها للأموال، والذين يقومون بالسحب على ودائعهم لدى المصارف أو من خلال الاقتراض منها، ولما كانت هذه الاحتياجات مستمرة لذا يجب أن تكون المصارف مستعدة على الدوام لمواجهتها. وهذا ما يعطي المصرف عددا من الايجابيات منها(
):

1. زيادة عنصر الأمان تجاه المخاطر في السوق المالي الحساس بحيث يصبح المصرف قادرا على الوفاء بالتزاماته.

2. تعزيز ثقة المودعين والمقترضين وتوفير إمكانية الاستجابة لمتطلباتهم كلما تطلب الأمر.

3. يعد مؤشرًا ايجابيًا للسوق المالية والمحللين والمودعين والإدارة.

4. تأكيد قدرة  المصرف على الوفاء بالالتزامات والتعهدات المترتبة عليه.

5. تجنب البيع القسري لبعض الأصول وتجنب الخسائر المحتملة جراء ذلك.

6. تجنب دفع كلفة أعلى للأموال.

7. تقليل حالات اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي.


وتتأثر السيولة المصرفية بعدد من العوامل أهمها(
):

· عمليات الإيداع والسحب على الودائع 
· معاملات الزبائن مع الخزينة العامة 
· رصيد عمليات المقاصة بين المصارف
· موقف البنك المركزي بالنسبة للمصارف
· رصيد رأس مال المصرف
تطور العمل المصرفي الإسلامي

لقد انتشرت المصارف التجارية التقليدية في البلدان الإسلامية في أعقاب التحول الرأسمالي الناتج عن اندماج الاقتصادات الإسلامية بالاقتصاد الرأسمالي العالمي، فأصبح العمل المصرفي منحصرا بهذه المصارف القائمة على أساس نظام الفوائد الربوية. لذا فقد اجتهد مفكرو الأمة ومصلحوها في البحث عن بدائل إسلامية لتلك المصارف تسهم في إنقاذ الأمة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

لقد أدرك المخلصون من أبناء الأمة الإسلامية ضرورة إيجاد بديل للمصارف التقليدية الربوية القائمة فكانت المحاولات الأولى لتأسيس المصرفية الإسلامية متمثلة في طرح فكرة إنشاء هذه المؤسسات وبيان سلبياتها القائمة ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية(
). فظهرت عدة محاولات لطرح فكرة المصرف اللاربوي تمثلت بكتابات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وابن إدريس وعبد الأعلى المودودي ومحمد إقبال وحسن البناء واحمد النجار والسيد محمد باقر الصدر. وكان لكتابات هؤلاء العلماء دور في نضوج الرؤى والتصورات حولها وتوفير الأرضية الفكرية للمصرفية الإسلامية(
). ويمكن تتبع السياق التاريخي لهذا التطور:

· بدأت تطرح في المؤتمرات العلمية والسياسية فكرة إن الفائدة المصرفية تُعد من الربا المحرم وضرورة قيام أو إنشاء مؤسسات مالية إسلامية لا تتعامل بالفائدة المحرمة(
). 
· يرى بعض الكتاب أن تاريخ العمل المصرفي الإسلامي يعود إلى عام 1940 عندما أنشئت صناديق للادخار في ماليزيا تعمل بدون فوائد(
). 

· في عام 1950 بدأت مرحلة التفكير المنهجي في وضع تقنيات للعمل المصرفي تنسجم مع التعاليم الإسلامية، حيث تأسس في إحدى المناطق الريفية في باكستان مؤسسة تستقبل الودائع من الأشخاص الميسورين لتقديمها إلى المزارعين الفقراء بهدف مساعدتهم وتحسين وضعهم المعاشي(
). 
· نشأت تجربة أخرى في بعض الأرياف المصرية عام 1963 على يد الدكتور احمد النجار الذي حاول نقل تجربة العمل المصرفي غير الربوي إلى مصر على غرار مصارف الادخار المحلية في ألمانيا، بعد أن اطلع عليها أثناء دراسته للدكتوراه, وكانت هذه المصارف بمثابة صناديق ادخار لجميع المدخرات وتوظيفها لصغار الفلاحين وقد تم افتتاح وحدات مصرفية صغيرة في الأرياف لأنها تمثل مصارف ادخار محلية تعمل على وفق الشريعة الإسلامية، وبلغ عدد المودعين فيها حوالي 59 ألف مودع. ونتيجة لأسباب داخلية متعلقة بهذه التجربة منها: عدم رسوخ الإطار النظري لأعمالها، ولأسباب سياسية  وأيدلوجية مناهضة للصيغة الإسلامية حيث لم تلق الرعاية والاهتمام من المؤسسات الحكومية والأهلية, توقفت التجربة عام 1967(
). 
· في عقد السبعينات كانت هناك انطلاقة جديدة لفكرة إنشاء المصارف التي تقوم على أسس الشريعة الإسلامية، فقد تم عام 1971 إنشاء «بنك ناصر الاجتماعي» بمصر بوصفه مصرفا اجتماعيا وليس مصرفيا بالدرجة الأولى، حيث يعد أولى مصرف ينص قانون إنشائه على عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً وعدم التعامل بالربا في معاملاته ونشاطاته المصرفية, وبدأ بممارسة عمله عام 1972(
).
· في عام 1974 تم إعداد اتفاقية تأسيس «البنك الإسلامية للتنمية» بجدة، حيث اقر إنشاءه مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية, وفي عام 1975 باشر البنك أعماله من خلال التمويل الإنمائي والتجاري بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل في التجارة الخارجية والقيام بالأبحاث وتوفير وسائل التدريب، ويعد هذا البنك دوليا لا يتعامل مع الأفراد، وتتشارك فيه جميع الدول الإسلامية(
).
· في عام 1975 أيضا تم إنشاء «بنك دبي الإسلامي» وهو بنك تجاري خاص، ويعد البداية الحقيقية للعمل المصرفي المتكامل، وأصبح نظامه مصدرا فكريا لعدد من المصارف الإسلامية خاصة في دول الخليج العربية(
). وفي عام 1977 تم تأسيس ثلاثة مصارف إسلامية, وهي «بنك فيصل الإسلامي السوداني», و«بنك فيصل الإسلامي», و«بيت التمويل الكويتي». وفي عام 1978 تم تأسيس «البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار»(
). وبعد ذلك أخذت المصارف الإسلامية تزداد في مختلف البلدان سواء الإسلامية وغير الإسلامية وأخذت المصارف التقليدية بافتتاح فروع المعاملات الإسلامية، فضلاً عن إنشاء شركات للاستثمار والتمويل والتأمين والتكامل، ولذا يمكن عدّ عقد السبعينات عقد تأسيس المصارف الإسلامية وقد شهدت الثمانينات ازديادها بشكل ملحوظ وهو يمثل مرحلة الانطلاق والإنشاء في مختلف أنحاء العالم.
· تأخر تأسيس المصارف الإسلامية إلى تسعينيات القرن الماضي عندما تأسس المصرف العراقي الإسلامي في أواخر عام 1992، وباشر عمله مطلع العام التالي، وبعد عام 2004 شهدت المصرفية الإسلامية رواجا كبيرا ويبلغ عدد المصارف العاملة في العراق في الوقت الحاضر 12 مصرفا.

إن التوسع الذي حصل في أعداد المصارف الإسلامية أثار اهتمام الباحثين وغيرهم حولها، فقد برز ذلك من خلال كثرة المقالات والبحوث والدراسات والمؤتمرات العلمية، وتبين بعد ذلك ان المصارف الإسلامية الخالية من الفوائد تعد نظاماً صالح للتطبيق العملي ومن الممكن أن يتفوق على الأنظمة المصرفية التقليدية(
). 

إن نشوء المصارف الإسلامية يرجع إلى مجموعة من العوامل؛ وأول هذه العوامل وأهمها:

· العامل الديني: الذي يعد الباعث الرئيس لنشوء المصرفية الإسلامية، وهذا ناتج من التصور الإسلامي للحياة, حيث إن الدين الإسلامي هو دين جمع ونظم أمور الدنيا والآخرة وتدخل في جميع حياة المسلمين سواء الدينية أو السياسية والاجتماعية والاقتصادية(
). ومن هذا المنطلق قامت النظرة إلى المصارف القائمة في المجتمعات الإسلامية وإخضاعها للتصور الإسلامي. والنظر بالخصوص إلى الفائدة والمصرفية التي تتعامل على أساسها المصارف القائمة، وبعد أن حسمت قضية الفوائد المصرفية بأنها تمثل الربا المحرم بل من اشد المحرمات كما يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (*) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ((
).

· العامل السياسي: وجاء ذلك مع الصحوة الإسلامية الشاملة وضرورة الرجوع إلى تعاليم الدين الإسلامي بكل ما يتعلق بجوانب حياتهم الاجتماعية والسياسية إلى إيجاد وظهور المصارف الإسلامية(
). 

· العوامل الاقتصادية: وقد ساعدت على ظهور المصارف الإسلامية عوامل من بينها: ارتفاع أسعار النفط في بداية عقد السبعينات؛ وحدوث فوائض مالية كبيرة في الدول المنتجة للنفط ساعدت في رسم خطط تنموية أسهمت في ظهور ونمو وازدهار المصارف الإسلامية، مما أدى إلى اتجاه كثير من أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم المجمدة وتنميتها في المشاريع التنموية التي قامت بها المصارف الإسلامية. وبذلك أسهمت الأخيرة في تجميع الأموال واستثمارها في مجالات مختلفة صناعية أو تجارية أو مالية وغيرها، وبذلك أصبحت المصارف الإسلامية في تحقيق الانسجام بين النشاط الاقتصادي في المجال المصرفي بما يتفق مع الشريعة الإسلامية(
).
لقد ازداد عدد المصارف الإسلامية من 267 عام 2003 إلى ما يزيد على 500 بنك إسلامي عام 2010، من جهة أخرى فقد زاد حجم أعمالها ونشاطها سواء في حجم الودائع أو التوظيف، وقد حققت معدل نمو خلال عام 2009 بلغ 28%، في حين لم تحقق المصارف التقليدية أي معدل نمو خلال هذا العام نتيجة للازمة المالية العالمية(
). وكذلك حققت  المصارف الإسلامية زيادة في حجم أصولها فقد زادت من 250 مليار دولار عام 2004 إلى 319 مليار دولار عام 2005، وتقدر أصول المصارف الإسلامية في عام 2011 بما يزيد عن تريليون دولار أمريكي، ويقدر الخبراء معدل النمو في المصارف الإسلامية بنحو 15–20% سنويا(
). 

إن انتشار المصارف الإسلامية لم يقتصر على إنشاء البنوك الإسلامية وتأسيسها لتعمل جنبا إلى جنب مع البنوك التقليدية القائمة، بل حاولت بعض البلدان أسلمة الاقتصاد على وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتحويل المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية من خلال أسلمة الجهاز المصرفي والمالي، وهذا الأسلوب قامت به كل من باكستان وإيران حيث صدر قانون المصارف اللاربوية في إيران عام 1983، وفي عام 1985 كانت جميع العمليات المالية التي تقوم بها الحكومية أو المصارف تجري ضمن الأساليب الإسلامية التمويلية في باكستان(
) وأعلنت حكومة السودان أسلمة جميع المصارف السودانية في تشرين الأول (أكتوبر) 1984، استنادا لقانون المعاملات المدنية الذي حرم التعامل بالربا، لكنها شهدت ارتباكا كبيرا فأحدثت هزة عنيفة في النظام المصرفي السوداني، لأنها أعطت الحرية للمصارف لكي تقوم بعملية التحول، فضلا عن نقص الخبرة والمعرفة لدى تلك المصارف والجهات الرقابية على حد سواء(
).

البنك المركزي العراقي وإدارة السيولة المصرفية


نص قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم 56 لسنة 2004 على عدد من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ومنها:

· المحافظة على استقرار الأسعار المحلية.

· التصدي لمعدلات التضخم المتصاعدة وزيادة القوة الشرائية للدينار.
وخلال السنوات 2004-2013 نجح البنك المركزي العراقي في تحقيق هذين الهدفين من خلال الإجراءات التي اتخذها وبخاصة في مجال أسعار الفائدة وسعر صرف الدينار والتي مكنته من السيطرة على مناسيب السيولة وإدارتها استنادا لقواعد الاستقرار الاقتصادي والياته، فضلا عن أنه تمكن من تحقيق زيادة غير مسبوقة في احتياطياته الدولية من النقد الأجنبي بما يعزز الاستقرار النقدي.


ومنذ عام 2014 برزت عدد من المشكلات الاقتصادية والتي أثرت في نجاعة السياسة النقدية، فقد أدى انخفاض أسعار النفط ومن ثم حدوث عجز هائل في الموازنة العامة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية المتحققة من بيع النفط الخام، والصعوبات الاقتصادية التي أفرزتها عواقب الحرب الجارية في البلد منذ احتلال الموصل من قبل داعش وتمددها نحو صلاح الدين والانبار قد زاد من الأعباء التي يتحملها الاقتصاد العراقي، إذ تقدر تكاليف إدامة الحرب هذه حوالي مليون دولار شهريا، لا تتضمن التكاليف غير المباشرة وتكاليف إعادة الإعمار. 

وقد أدت هذه الأحداث إلى تدهور السياسة النقدية الأمر الذي أدى إلى تدخل الحكومة السافر في عمل البنك المركزي وإقالة مجلس إدارته وتشكيل مجلس إدارة جديد. وقد تطورت الأمور لتضيف موازنة عام 2015 تدخلا آخر في عمل البنك المركزي العراقي من خلال النص في القانون على قيود عليا لمزاد العملة الذي يعد المثبت الأساس لسعر صرف الدينار العراقي.

مكونات الجهاز المصرفي ومشكلاته

يظهر النظام المصرفي الرصين  قدرة وملاءة عالية تبرز على شكل ما يسمى بالثروة الصافية الموجبة أي الفرق بين الموجودات والمطلوبات باستبعاد رأس المال والتحوطات، لذا فان الرصانة المصرفية ستعتمد في الأحوال كافة على درجة ربحية المصارف وكفايتها وقدرة رؤوس أموالها على مواجهة الظروف والتغيرات الاقتصادية وفي مقدمتها عمليات التحرير المالي والتغيرات المحتملة في مسارات السياسة النقدية وتطور مناخ الاستثمار وغيرها.

	شكل (1): هيكل الجهاز المصرفي العراقي 2013

	[image: image1.emf]

	المصدر: البنك المركزي العراقي، التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي لعام 2013، ص 3


إلا أن القطاع المالي في العراق يعاني من اختلالات بنيوية حادة تتمظهر في المؤشرات الآتية:

· إن الودائع الأهلية لدى الجهاز المصرفي ما تزال تشكل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 6% من الناتج المحلي الإجمالي. من جهة أخرى فان ثلاثة أرباع الودائع في الجهاز المصرفي تعود للمؤسسات العامة والحكومة المركزية، فيما لا يملك القطاع الخاص سوى 24% من الودائع لدى الجهاز المصرفي بحسب بيانات عام 2013(
).
	شكل (2): الودائع في الجهاز المصرفي لعام 2013
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	المصدر: البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية للبنك المركزي لعام 2013، جدول 8، ص 27


· هناك 85% تقريبا من الودائع في المصارف الحكومية، مقابل 15% في المصارف الأهلية(
). 
· انخفاض نسبة الائتمان الممنوح إذ لا تتعدى 3% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يعني انخفاض مساهمة النظام المصرفي في نمو النشاط الاقتصادي. مع ملاحظة أن أغلب الائتمان الممنوح يذهب إلى المؤسسات الحكومية والعامة، ولا يحصل القطاع الخاص إلا على ما نسبته 21% من هذا الائتمان.
	شكل (3): الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف الحكومية والأهلية 2013 (مليون دينار عراقي)
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	احتسب من قبل الباحثين بالاعتماد على : البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية للبنك المركزي لعام 2013، جدول 9، ص 29


	شكل (4): الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف الحكومية والأهلية 2013 (%)
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	احتسب من قبل الباحثين بالاعتماد على : البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية للبنك المركزي لعام 2013، جدول 9، ص 29


· على الرغم من ضآلة رؤوس أموال المصرفين الحكوميين الرئيسيين (الرافدين والرشيد) إذ يشكلان حوالي 14% من إجمالي رؤوس أموال المصارف العاملة إلا أنهما يحتكران أكثر من ثلاثة أرباع الائتمان الممنوح من المصارف.
	شكل (5): الأهمية النسبية لرأسمال مكونات الجهاز المصرفي في العراق.
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	المصدر: البنك المركزي العراقي، التقرير السنوي لسنة 2008


· التحفظ المفرط الذي تمارسه المصارف الخاصة، التقليدية والإسلامية، في منح الائتمان على الرغم من ضخامة رؤوس أموالها وما تمنحه اللوائح التنظيمية من قدرة ائتمانية تصل إلى 8 أضعاف رؤوس أموالها.
جدول (1): مجموع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لعام 2013 من قبل المصارف الأهلية

	
	مليون دينار
	النسبة المئوية (%)

	السحب على المكشوف
	25651860
	36.2

	الأوراق التجارية المخصومة
	1607419
	2.3

	القروض والسلف
	38814563
	54.8

	الديون متأخرة التسديد
	4704710
	6.6

	المجموع
	70779107
	100.0


احتسب من قبل الباحثين بالاعتماد على : البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية للبنك المركزي لعام 2013، جدول 9، ص 29

جدول (2): النسب المعيارية للمصارف التجارية لغاية كانون الاول (ديسمبر) 2013

	
	
	نسبة الائتمان النقدي

إلى الودائع
(%)
	نسبة الائتمان النقدي

إلى رأس المال والاحتياطيات

(%)
	نسبة الائتمان التعهدي

إلى رأس المال والاحتياطيات

(%)
	نسبة الائتمان النقدي والتعهدي

إلى رأس المال والاحتياطيات

(%)

	المصارف التجارية الحكومية الرئيسة
	مصرف الرافدين
	41
	6876
	3191
	10067

	
	مصرف الرشيد
	31
	7210
	46
	7256

	
	المصرف العراقي للتجارة
	35
	121
	2016
	2137

	بعض المصارف التجارية الأهلية
	مصرف بغداد
	19
	94
	116
	209

	
	مصرف الاستثمار العراقي
	78
	162
	89
	251

	
	مصرف بابل
	113
	124
	14
	138

	
	مصرف الخليج التجاري
	72
	120
	98
	218

	المصارف الإسلامية
	المصرف العراقي الإسلامي
	84
	63
	186
	249

	
	مصرف إيلاف الإسلامي
	95
	43
	263
	306

	
	مصرف كردستان
	53
	48
	182
	230

	
	مصرف البلاد الإسلامي
	37
	52
	210
	261

	
	مصرف دجلة والفرات
	297
	229
	218
	447

	
	مصرف التعاون الإسلامي
	83
	122
	77
	198

	
	المصرف الوطني الإسلامي
	177
	148
	427
	576

	
	مصرف جيهان للاستثمار
	97
	115
	178
	293

	
	مصرف أبو ظبي
	538
	360
	570
	930

	
	مصرف التنمية الدولي
	47
	91
	136
	227


جدول (3): النسب المعيارية للمصارف التجارية لغاية كانون الأول (ديسمبر) 2013

	
	نسبة الائتمان النقدي

الى الودائع
(%)
	نسبة الائتمان النقدي

الى رأس المال والاحتياطيات
(%)
	نسبة الائتمان التعهدي

الى رأس المال والاحتياطيات
(%)
	نسبة الائتمان النقدي والتعهدي

الى رأس المال والاحتياطيات
(%)

	مجموع المصارف الحكومية
	40
	930
	1695
	2625

	مجموع المصارف الأهلية
	66
	101
	169
	270

	مجموع المصارف الإسلامية(*)
	99
	237
	417
	654

	المجموع الكلي للمصارف
	43
	331
	594
	925


(*) تشمل بيانات عشرة مصارف إسلامية فقط 

المصدر: احتسبت من قبل الباحثين بالاعتماد على: البنك المركزي العراقي، النشرة الإحصائية السنوية 2013، ص 59

الآثار ارتفاع السيولة بالنسبة للنظام المصرفي والمصارف الإسلامية

تشير نسبة السيولة المصرفية إلى مدى كفاية الأصول النقدية السريعة في سداد الودائع، إذ يتضمن بسط هذه النسبة النقد في الخزائن والصراف الآلي للمصرف وفق مقامها الودائع التي تشملها النسبة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع المربوطة بمدة شهر فأقل، وتقارن هذه النسبة بالسنوات السابقة وبمعيار محدد من السلطة النقدية. وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع في نسب السيولة المصرفية في العراق من 23% عام 2010، إلى 68 % عام 2013. وهي نسب مرتفعة قياسا بالإمكانات التي تمتلكها المصارف. الأمر الذي يعني تعطل في الأموال التي يمكن للمصارف أن تستثمرها.

ويشير الجدول الآتي إلى ارتفاع السيولة المصرفية في أغلب المصارف العاملة في العراق عامي 2011 و 2013، بمعدلات تفوق النسب المستهدفة من قبل المصارف نفسها والتي تقدر بحوالي 30%. 
جدول (4): نسب السيولة المصرفية في العراق 2011 و2013

	
	المصرف
	2011
	2013

	المصارف الحكومية الرئيسة
	مصرف الرافدين
	37
	51

	
	مصرف الرشيد
	64
	81

	
	المصرف العراقي للتجارة
	88
	95

	بعض المصارف الأهلية
	مصرف بغداد
	54
	71

	
	مصرف الاستثمار العراقي
	62
	58

	
	مصرف بابل
	98
	51

	
	مصرف الخليج التجاري
	89
	77

	المصارف الإسلامية
	المصرف العراقي الإسلامي
	95
	91

	
	مصرف إيلاف الإسلامي
	81
	114

	
	مصرف كردستان
	108
	112

	
	مصرف البلاد الإسلامي
	23
	61

	
	مصرف دجلة والفرات
	24
	6

	
	مصرف التعاون الإسلامي
	97
	64

	
	المصرف الوطني الإسلامي
	86
	55

	
	مصرف جيهان للاستثمار
	82
	72

	
	مصرف أبو ظبي
	-278
	48

	
	مصرف التنمية الدولي
	-
	76

	مجموع المصارف الحكومية
	50
	68

	مجموع المصارف الأهلية
	67
	75

	مجموع المصارف الإسلامية
	35
	70

	المجموع الكلي للمصارف
	51
	68


المصدر: البنك المركزي العراقي، النشرة الإحصائية السنوية 2011 و 2013، ص 60

وفي عام 2010 فشلت محاولات البنك المركزي لتقليص السيولة النقدية، لذا فقد استخدم نافذة تسهيلات الإيداع القائمة لمدة سبعة أيام لامتصاص فائض السيولة في السوق بفائدة بلغت 4% وسجل رصيد تسهيلات الإيداع نموا بنسبة 37% خلال الربع الثالث من عام 2010. فيما لم يتقدم أي من المصارف الحكومية أو الخاصة ومنها المصارف الإسلامية بطلبات بالحصول على تسهيلات للإقراض من البنك المركزي نتيجة توفر السيولة في القطاع المصرفي، واستمر البنك المركزي في ذلك العام باستخدام عمليات السوق المفتوحة لامتصاص فائض السيولة(
). لذلك نجد استمرار ارتفاع السيولة المصرفية في المصارف الخاصة بالذات ومنها الإسلامية، إذ ترتفع هذه النسبة في المصرف الإسلامي العراقي إلى 56% طبقا لبيانات 2012، وهي تشكل حوالي ضعف النسبة التي يستهدفها المصرف (30%) في عمله(
). وترتفع نسبة السيولة المصرفية في مصرف إيلاف الإسلامي إلى 115% عام 2008 والى 127 في عام 2009(
). وهي قريبة من مثيلتها في المصرف الوطني الإسلامي اذ وصلت النسبة الى 113 عام 2010(
). وتصل في مصرف التنمية الدولي الى 92% عام 2013 و الى 96% عام 2014(
). 

وهذا يعني استمرار تعطيل أموال المصارف الإسلامية، لذا فقد وصل مجموع النقود في خزائن المصرف الإسلامي العراقي ولدى البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية والخارجية حوالي 207.5 مليار دينار في نهاية تلك السنة.

عمليات السحب والإيداع على الودائع
تعتمد المصارف الإسلامية على أسس المصرفية الإسلامية لذلك فان الائتمانات تمنح على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لذا تسعى هذه المصارف إلى زيادة رصيد الائتمان النقدي، وزيادة أرصدة التحوط للمرابحات التي تأخر تسديدها عن تاريخ استحقاقها وذلك بتخصيص نسبة معينة من إيرادات المصارف عملا بتوجيهات البنك المركزي بأن تتراوح نسب من الائتمان وحسب قرار الاستحقاق تحت مسمى مخصص خسائر الائتمان .

من جهة أخرى نلاحظ تأثر الحسابات الجارية والودائع لدى المصارف الإسلامية بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلد، إذ انخفضت ودائع المصرف الإسلامي العراقي من 190 مليار دينار إلى 173 مليار دينار عامي 2011 و2012 على التوالي(
). ويمكن توقع استمرار هذا التدهور في ظل الإحداث الاقتصادية الأخيرة وانخفاض سعر الصرف للدينار العراقي تجاه الدولار والعملات الأخرى. ويمكن أن تعزز السيولة النقدية والمصرفية من الاتجاهات السلبية السابقة

موقف البنك المركزي
يعد الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه البنك المركزي العراقي كنسبة من الودائع التي تودع لدى المصارف العراقية المختلفة إحدى وسائل السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي باتجاهين: 

· الأول: حماية ودائع الجمهور من مخاطر السيولة التي قد تتعرض إليها المصارف. 

· الثاني: تعد وسيلة سيطرة على جانب مهم من جوانب السيولة النقدية التي تنشئها المصارف عن طريق زيادة قدرة المصارف على خلق النقود ومنح الائتمان وعبر مضاعف الائتمان مما يوسع القاعدة النقدية والذي يؤثر بدوره في عرض النقد الواسع فكلما توسعت القاعدة النقدية وبقيت العملة خارج المصارف (في التداول) ثابتة كلما ارتفعت الاحتياطيات المخصصة للائتمان لدى المصارف وزادت قدرتها على خلق النقود ومنح الائتمان في حدود ما يفرضه البنك المركزي من نسبة للاحتياطي الإلزامي.

 وتنفيذا للسياسة النقدية التي ينتهجها البنك وتحفيزا للمصارف للتوجـه نحـو السوق فما زال العمل مستمراً بنسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع الحكومية وودائع القطـاع  الخـاص البالغة 15% منذ 1 أيلول (سبتمبر) 2010. 

إن الاحتياطي الإلزامي علـى الودائع الحكومية قـد بلغ نهاية عام 2013 ما قيمته 6130 مليار دينار، فـي حين بلغ رصيده فـي العـام الـسابق 5717 مليار دينار مسجلاً  إرتفاعاً بنسبة 7.2%، أما رصيد الاحتياطي الإلزامي على ودائـع القـطاع الخاص نهاية عام 2013 فقد بلغ 3496 مليار دينار بعد أن كان 2907 مليار دينار نهاية عام 2012، أي بنسبة ارتفاع بلغت 20.3% وقد يعزى ذلك إلى ازدياد الودائع المصرفية لاسيما ودائع القطاع الخاص(
). وقد ارتفعت في الربع الأول من عام 2014 إلى 6312 مليار دينار، في حين بلغ رصيد ودائع القطاع الخاص 3608 مليار دينار في المدة نفسها(
).
الخاتمة

ثمة تناقض واضح في حالة النظام المصرفي في العراق، إذ نجد أن جوهر المشكلة التي يعانيها هي فائض في السيولة المصرفية، يقابله عدم توظيف مناسب لأموال المصارف، واستثمارها بما يخدم النشاط الاقتصادي في البلد. 
وتفرض البيئة الاقتصادية والمصرفية السائدة قيودا جدية على عمل المصارف التجارية الأهلية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، وهي بيئة تتسم بالتنافسية غير العادلة من جانب المصارف الحكومية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، في حين أن مؤشراتها المالية تعاني من الاختلال الكبير ولا تلتزم بنسب المعيارية الدولية وحتى بعض تلك التي يضعها البنك المركزي العراقي. 

لذا يوصي الباحثون إن تتجه هذه المصارف إلى زيادة توظيف أموالها وتقديم المزيد من الائتمان وبخاصة لمشروعات القطاع الخاص، وأن تقلل من تحفظها المفرط في عدم منحه إلا بضمانات مرتفعة الأهمية، بما يخدم تطور الاقتصاد العراقي وجذب المستثمرين.

كذلك فانه على المصارف الإسلامية أن تتجه إلى تحسين أشكال الاستثمار لأموالها واعتماد صيغ التمويل الحديثة مستفيدة من التجارب المصرفية في البلدان العربية والإسلامية الرائدة.
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